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المؤتمر الخليجي الرابع لتحديات الأمن السيبراني ينطلق اليوم
أعلنت اللجنــة التنظيمية والعلمية للمؤتمر 
الخليجي الرابع لتحديات الأمن الســيبراني عن 
تدشــين فعالياته اليوم في الكويت برعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة 
للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، 
وذلك بمشاركة واسعة من دول مجلس التعاون، 
حيث تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومي ٦
و٧ نوفمبر الجاري في مركز مؤتمرات الراية في 

فندق كورت ماريوت الكويت.
وأوضحت اللجنة في بيان صحافي أن المؤتمر 
سيشهد مشاركة المركز الوطني للأمن السيبراني 
والذي أنشئ مؤخرا بهدف تأمين وحماية الشبكات 
المعلوماتية، وشبكة الاتصالات، ونظم المعلومات، 
وعمليــات جمع وتبــادل المعلومات باســتخدام 
أي وســيلة الكترونية للكويــت، والهيئة العامة 
للاتصالات وتقنيــة المعلومات والجهاز المركزي 

لتكنولوجيا المعلومات.
وسيضم المؤتمر أبرز رؤساء ومسؤولي الأمن 
الســيبراني وغيرهــم من الخبــراء المتخصصين 
الرئيســيين مــن مختلــف القطاعــات الحكومية 
والخاصة، بهدف تبادل معلوماتهم وآرائهم حول 
أحدث الابتكارات والمســتجدات في مجالي الأمن 
السيبراني وحماية البيانات، وذلك بإدارة وتنظيم 
من كونسولينزا العالمية، وبرعاية من هواوي و

Ooredoo وشركة الأنظمة الآلية والشركة الكويتية 
التطبيقيــة لشــبكات المعلومات وبمشــاركة من 

شركات عالمية مثل انبوش ونافيلا الأميركية.
وفي هذا الســياق، قال رئيس اللجنة العلمية 
والتنظيمية للمؤتمــر د.عبدالرحمن المطيري إن 
رعايــة وزارة النفط لهذا الحــدث الخليجي جاء 
إيمانا منها بأهمية هذه الموضوعات، حيث أصبحت 
التكنولوجيا وحدها ليســت كافية لمكافحة هذه 
التهديدات المتزايدة، كما تتطلب التكنولوجيا عقد 
شــراكات بين الحكومات والشركات على صعيد 

مختلف القطاعات.
وأضاف بالقول: «سيشهد هذا المؤتمر تكاتف 
الجهات الكويتية والخليجية وبمشاركة من وزارتي 

الدفــاع والداخلية، وكذلك حــرص دول المجلس 
علــى المشــاركة بالعديد من الجهــات مثل وزارة 
الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية 
للبيانات والــذكاء الاصطناعي والهيئة الوطنية 
للأمن الســيبراني من المملكة العربية السعودية 
ووزارة المالية والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء 
والوكالة الوطنية للأمن السيبراني والأمانة العامة 
لمجلس الوزراء في دولــة قطر ووزارة الداخلية 
من مملكــة البحرين وزارة التجــارة والصناعة 
والاستثمار وديوان البلاط السلطاني من سلطنة 
عمان، وشرطة الشارقة من دولة الإمارات العربية 
المتحدة، كذلك تشارك لجنة الأمن السيبراني في 
مؤسســة البترول الكويتية بجلسة في جلسات 

المؤتمر».
من جانبه، قال نائــب رئيس اللجنة العلمية 
والتنظيمية للمؤتمر والخبير في شــؤون الأمم 
المتحدة د.رضوان العناني إن المؤتمر سيتضمن 
مناقشات ثرية وجلسات رئيسية حول موضوعات 
متنوعــة مثل الجرائــم الســيبرانية، إلى جانب 

مستقبل الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، 
ويتيــح المؤتمر أيضــا للمشــاركين فرصا هائلة 
للتواصــل والتعاون فيما بينهــم، كما أن مؤتمر 
الأمن السيبراني ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية 
للاقتصاد الرقمي للكويت ولدول مجلس التعاون، 
والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد 
الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

كمــا يتنــاول المؤتمــر تطــورات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات وأفضل الحلول والبرامج 
والتكنولوجيا الجديدة، وتحويل الجهات الحكومية 
لجهات ذكية رقمية والحفاظ عليها من مخاطر الأمن 
الســيبراني، ويلقي المؤتمر الضوء على الجهود 
التــي تبذل في القطــاع النفطي وقطــاع البنوك 
والتامين وغيرها من القطاعات المهمة للحفاظ على 
معلومات العملاء، وعدم اختراق حسابتهم سواء 
الشخصية أو المؤسسية والحفاظ على خصوصية 
كبار المســئولين والتي تواجه التحديات والعمل 
على إيجاد حلــول وتوصيات تطرح لرفعها الى 
الجهات المعنية في الكويت ودول مجلس التعاون، 
مراعية في ذلك الأهمية المتزايدة للأمن السيبراني 
دوليا، انطلاقا مما تضمنته رؤية قادة دول مجلس 
التعاون بأهمية تعزيز العمل المشترك والتعاون 
وبناء التحالفات في مجال الأمن الســيبراني بما 
ينسجم مع تطلعات دول «البيان الختامي لإعلان 
الرياض» الصادر عن أعمال دورة المجلس الأعلى 

في ديسمبر ٢٠٢١.
العلميــة للمؤتمــر مــن  اللجنــة  وتتشــكل 
د.عبدالرحمن المطيري من جامعة الكويت ود.علياء 
البحــر مــن الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقي 
والتدريب ود.بســام القاســم من كلية بوكســهل 
الكويت والبروفيسور مارتن ريتشارد من جامعة 
Atlanta بالولايات المتحدة الأميركية والبروفيسور 
مأمــون العزب مــن جامعــة Charles Darwin في 
استراليا وخبير الأمن السيبراني العالمي ادوارد 
جورج من مجموعة سيكورتي العالمية، ود.رضوان 
العناني الخبير في شؤون الأمم المتحدة ومنظمة 

التجارة العالمية.

برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك

د.سعد البراك

١٧٫٦ مليار دولار عائدات روسيا من النفط والغاز في أكتوبر
وكالات: قفــزت عائــدات 
روســيا من النفــط والغاز 
فــي أكتوبر الماضــي لتصل 
إلــى أعلى مســتوى لها منذ 
أبريــل ٢٠٢٢، أي خــلال ١٨

شهرا، وذلك بدعم من صعود 
أسعار النفط، وتوقف الدعم 

الحكومي لمصافي التكرير.
الماليــة  وزارة  وقالــت 
الروسية إن حصيلة الضرائب 
علــى النفط والغاز ارتفعت 
بنحو ٢٨٪ الشهر الماضي على 
أساس ســنوي، لتصل إلى 

١٧٫٦ مليار دولار.
الروســي  الرئيس  وكان 
فلادمير بوتين، أشاد الشهر 
التعاون  الماضي بمســتوى 

كبير من سوقها الأوروبية.
واســتفادت موسكو في 
الأشــهر الأخيرة من ارتفاع 
أسعار النفط العالمية، مدفوعا 
جزئيا بقيود الإمدادات التي 

وخلال سبتمبر الماضي، 
تجاوزت أســعار الوقود في 
البورصة المحلية المســتوى 
المحدد فــي صيغة الدفع، ما 
أتــاح للحكومــة الاحتفــاظ 
بالأمــوال فــي الميزانية. في 
المقابــل، بلــغ الدعــم المقدم 
لإمدادات الديزل والبنزين في 
أغسطس ٢٩٨٫٧ مليار روبل.

وخططت الحكومة لخفض 
دعم قطاع التكرير إلى النصف 
في محاولة لتقليص الإنفاق. 
ومع ذلك، بعد انتقادات وجهها 
الرئيــس فلاديميــر بوتين، 
تخطــط لاســتعادة الدعــم 
بالكامــل، وتــدرس خيارات 

مختلفة لتمويله.

يجريها تحالــف «أوپيك+» 
بقيادة السعودية وروسيا، 
وأدى ذلــك بــدوره إلى رفع 
سعر الخام الروسي ليفوق 
السقف الذي حددته مجموعة 
الدول الســبع، مع تضييق 
الخصــم علــى خــام برنت 

القياسي العالمي.
ووفقــا لــوزارة الماليــة، 
تجاوز مزيج صادرات النفط 
الرئيسي من خام «الأورال» 
أســعار  ســقف  الروســي 
مجموعة السبع للشهر الرابع 
على التوالي في أكتوبر، حيث 
تم تداوله عند ٨١٫٥٢ دولارا 
للبرميــل بخصم عــن خام 

برنت بـ٩٫٥٧ دولارات.

الأعلى في ١٨ شهراً  .. وبدعم صعود الأسعار وتوقف الدعم الحكومي لمصافي التكرير

«غيــر المســبوق» بين بلاده 
والصــين في مجــال الطاقة، 
في وقت تسعى موسكو إلى 
تعزيز شــراكاتها في آســيا 
للتعويض عن خسارة قسم 

«الوطني»: «الفيدرالي» قد يبدأ بخفض الفائدة في يونيو ٢٠٢٤
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني، إن مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
أبقى الأســبوع الماضي على 
ســعر الفائــدة دون تغيير، 
حيث اتفق صناع السياســة 
بالإجمــاع على إبقاء ســعر 
الفائدة الرئيسي على الأموال 
الفيدرالية في نطاق مستهدف 

يتراوح بين ٥٫٢٥-٥٫٥٪.
وأشار التقرير إلى أن هذا 
الاجتمــاع كان الثانــي على 
التوالي الــذي اتجهت خلاله 
اللجنــة الفيدرالية للســوق 
المفتوحة للإبقاء على ســعر 
الفائدة دون تغيير بعد رفعها 
على مدار ١١ مرة، بما في ذلك ٤

مرات خلال العام ٢٠٢٣ وحده. 
وقــال رئيــس مجلــس 
الاحتياطي الفيدرالي، جيروم 
باول فــي تصريحاته التي 
ألقاها خلال مؤتمر صحافي: 
«بالنسبة لخفض التضخم 
بشكل مستدام إلى ٢٪ لايزال 
أمامنا طريق طويل لنقطعه 
لتحقيق ذلك». وأكد أن البنك 
المركزي لم يتخذ أي قرارات 
حتى الآن بشــأن اجتماعه 
في ديسمبر المقبل، قائلا إن 
«اللجنة ستفعل دائما ما تراه 
مناسبا في الوقت المناسب».
ويأتي قرار تثبيت سعر 
الفائدة في الوقت الذي وصل 
فيه معدل التضخم الأساسي 
إلى ٣٫٧٪ على أساس سنوي، 
والذي على الرغم من تراجعه 
بصورة ملحوظة هذا العام، 
إلا أنه لايزال أعلى بكثير من 
المســتوى المستهدف لمجلس 
البالغ  الفيدرالي  الاحتياطي 

٢٪ على أساس سنوي.
وأشــار بيــان مــا بعــد 
الاجتماع إلى «توسع النشاط 
الاقتصــادي بوتيــرة قوية 
في الربع الثالث من العام»، 
مقارنة ببيان سبتمبر الذي 
قــال إن الاقتصــاد توســع 
«بوتيرة ثابتة». وأشار البيان 
أيضا إلــى أن نمو الوظائف 
«قــد اعتدل في وقت ســابق 

خسارة صافية للوظائف في 
قطاع التصنيع.

من جهــة أخــرى، ارتفع 
معــدل البطالــة إلــى أعلــى 
مستوياته المسجلة منذ يناير 
٢٠٢٢ عند ٣٫٩٪. وبالنظر إلى 
الرئيســي للتضخم،  المعدل 
ارتفــع متوســط الأجــر في 
الساعة بنســبة ٠٫٢٪ خلال 
الشهر، أي أقل من التوقعات 
البالغــة ٠٫٣٪. وبعد صدور 
بيانات سوق العمل، خفضت 
الأســواق إمكانية رفع سعر 
الفائدة في ديسمبر إلى ١٠٪ 

فقط.
بنك إنجلترا

خلال الأسبوع الماضي، قرر 
بنك إنجلترا الإبقاء على سعر 
الفائــدة دون تغيير، مضيفا 
أنه ستكون هناك حاجة لإبقاء 
السياســة النقدية متشــددة 
«لفتــرة أطول مــن الوقت». 
وصوتــت لجنــة السياســة 
النقدية بأغلبيــة ٦ مقابل ٣

لصالح إبقاء سعر الفائدة عند 
٥٫٢٥٪، بينما فضل ٣ أعضاء 
رفع سعر الفائدة بمقدار ٢٥
نقطة أساس أخرى إلى ٥٫٥٪.
وقالــت لجنة السياســة 
النقديــة في بيانهــا الصادر 
يوم الخميس: «تشير أحدث 
السياســة  توقعــات لجنــة 

خفض أسعار الفائدة».
السياســة  وفــي تقريــر 
النقدية المرافق للقرار، أشارت 
اللجنة إلى انخفاض معدلات 
التضخم لمــا دون التوقعات 
الــواردة فــي نتائــج تقرير 
شهر أغسطس. ويتوقع بنك 
إنجلترا الآن أن يبلغ متوسط 
مؤشر أسعار المستهلكين نحو 
٤٫٧٥٪ في الربــع الرابع من 
العام ٢٠٢٣ قبل أن ينخفض 
إلــى نحو ٤٫٥٪ بالربع الأول 
من العام المقبل و٣٫٧٥٪ بالربع 

الثاني من العام ٢٠٢٤.
تعديلات على سياسة بنك اليابان 

أعلــن بنــك اليابــان أنه 
ســيتخذ نهجا أكثــر مرونة 
للتحكم في عائدات السندات 
الحكومية لأجل ١٠ سنوات، 
قائلا إن مستوى ١٪ أصبح الآن 
نقطة مرجعية بدلا من سقف 
ثابــت. وقــال المحافظ، كازو 
أويدا في مؤتمر صحافي عقب 
صدور القرار: «إن حالة عدم 
اليقين تتزايد بشأن اقتصاد 
اليابــان والاقتصــاد العالمي 

والأسواق المالية».
وأضاف: «لقــد قررنا أنه 
من المناســب زيــادة المرونة 
في التحكــم بمنحنى العائد 
بحيث يتم تشــكيل أســعار 
الفائدة طويلة الأجل بسلاسة 
في الأسواق المالية استجابة 
المســتقبلية».  للتطــورات 
وعلى الرغم من رفع توقعاته 
للتضخم، أكد البنك المركزي 
على الحاجة إلى الإبقاء على 
السياسة التيسيرية في الوقت 
الذي يترقب فيــه المزيد من 
المؤشرات الدالة على تحقيق 
نمــو مســتدام علــى صعيد 
الأجور والأسعار. ولايزال بنك 
اليابان يقع بين تحدي ضعف 
الين وارتفــاع العائدات، مما 
يزيد الضغوط على السياسة 
التحفيزية التي يتبعها البنك. 
وخسر الين الياباني ١٤٫١١٪ من 
قيمته منذ بداية العام الحالي 

حتى تاريخه.

النقدية إلى أنه من المرجح أن 
تحتاج السياسة النقدية إلى 
أن تكون مقيدة لفترة أطول 
مــن الوقت، وقد تكون هناك 
حاجة إلى مزيد من تشــديد 
السياسة النقدية إذا كان هناك 
دليل على مزيد من الضغوط 

التضخمية المستمرة».
وتراجع معــدل التضخم 
انــه لايــزال  إلا  إلــى ٦٫٧٪، 
أعلى بكثير من مستوى ٢٪ 
المستهدف الذي حدده البنك 
المركــزي، فــي حــين تراجع 
النشــاط الاقتصادي وأظهر 
ســوق العمــل علامــات تدل 
على التباطــؤ. وقال محافظ 
أنــدرو بيلي  بنك إنجلتــرا، 
يوم الخميس إنه على الرغم 
من التقدم الذي شهدناه على 
صعيد التضخــم، «لا يوجد 
مجال على الإطلاق للتهاون».
وأضــاف أن التضخم «لا 
يــزال مرتفعا للغايــة». كما 
صرح بيلي: «سنبقي أسعار 
الفائــدة مرتفعة بمــا يكفي 
لفترة كافيــة للتأكد من أننا 
نعود بالتضخم إلى مستوى 
٢٪ المستهدف. كما سنراقب 
عــن كثب لمعرفة ما إذا كانت 
هناك حاجة إلى زيادات أخرى 
في ســعر الفائدة، وحتى لو 
لم نكن بحاجة إلى ذلك، من 
الســابق لأوانــه التفكير في 

البنك قرر تثبيت سعر الفائدة بين ٥٫٢٥ و٥٫٥٪ بنهاية العام الحالي.. بعد رفعها على مدار ١١ مرة

من العام الحالــي، إلا انه ما 
يزال قويا».

المحلــي  النــاتج  وكان 
الإجمالي قد سجل نموا بنسبة 
٤٫٩٪ علــى أســاس ســنوي 
في الربع الثالــث من العام، 
والذي جــاء أقوى بكثير من 
التوقعات، في حين بلغ نمو 
الوظائف غير الزراعية ٣٣٦

ألف وظيفة في سبتمبر.
وعلــى الرغم من إشــارة 
العديد مــن المســؤولين إلى 
اعتقادهم بأن أسعار الفائدة 
قد تظل كما هي، بينما يقيم 
الاحتياطــي الفيدرالي تأثير 
الزيادات الســابقة، إلا أنه لم 
يشر أي منهم بصفة رئيسية 
إلى خفضها في أي وقت قريب. 
وتشير أسعار السوق إلى أن 
الخفض الأول قد يحدث قرابة 

يونيو ٢٠٢٤.
تباطؤ وتيرة توفير الوظائف

غيــر  الوظائــف  زادت 
الزراعيــة ١٥٠ ألــف وظيفة 
خلال الشهر، وفقا للتقرير 
الصــادر عــن وزارة العمل 
يــوم الجمعــة، أي أقل من 
توقعــات الســوق بإضافة 
١٧٠ ألــف وظيفــة. ويعزى 
السبب الرئيسي لهذا التباطؤ 
إلــى إضــراب نقابــة عمال 
السيارات، مما يعني تسجيل 

«التجارة» تحُذر من حسابات 
وهمية تنتحل صفتها

السرقات تكبّد متاجر التجزئة الأميركية 
١١٢ مليار دولار خسائر خلال عام!

حذرت وزارة التجارة والصناعة متابعيها 
من ظهور مجموعة من الحسابات الوهمية 
التــي تقوم بانتحال صفة حســاب وزارة 
التجارة في منصة «إكس»، حيث يقومون 
بالبث من خارج الكويت ويحثون المتابعين 
على تقديم الشكوى طمعا في الحصول على 

البيانات الشخصية للمستهلكين.
كما أفادت الوزارة عبر تدوينة على موقع 
التواصل الاجتماعي «إكس» بأنها لا تقوم 
بطلب أي بيانات بنكية عند تقديم الشكوى 
أو بعدهــا كما أن حســاب وزارة التجارة 
والصناعة موثــق باللون الرمادي توثيقا 
حكوميا مثل جميع الحســابات الحكومية 

في الكويت.

تتزايد شكاوى سلاسل 
متاجر التجزئة في الولايات 
المتحدة من عمليات السطو، 
ويبــدو أن بعض البيانات 
الــواردة من تجار التجزئة 
إلى جانب العديد من مقاطع 
الڤيديــو حــول عمليــات 
السطو والنهب العنيفة على 

المتاجر تدعم هذا الادعاء.
لكــن بعــض المحللــين 
والباحثين في قطاع التجزئة، 
بإحصــاءات  مدعومــين 
الجريمــة المحلية، يقولون 
إن المتاجر ربمــا تبالغ في 

تقدير مدى الســرقة وتأثيرها. إذ يعتبره 
البعــض انحرافا مفيدا، فهو يخفي ضعف 
الطلب وسوء الإدارة وقضايا أخرى تؤثر 
علــى الأعمال التجارية في الوقت الحالي. 

ويجبر المشرعين على الرد.
وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، فإن 
«الزيادة الفعلية في معدلات السرقة» في 
المتاجر «لا تتوافق مع الزيادة في تعليقات 
الشركات وإجراءاتها» بشأن السرقة، وفقا 
لتقرير جديد صادر عن محللي التجزئة في 
شركة الاستشارات «ويليام بلير». وكتب 
المحللون: «يتحدث تجار التجزئة بشــكل 
متزايــد حول هذا الموضــوع، ويرجع ذلك 
جزئيا إلى حث الحكومة على اتخاذ إجراء».
ومن المؤكد أن السرقة تؤثر على تجار 
التجزئة بشكل أكبر بكثير مما كانت عليه 
قبــل الوباء. ويرجع ذلك إلى أن الســرقة 
أصبحت أيضا أكثر وضوحا وأكثر عنفا، 
وفقا لسلاســل المتاجر، وتعرض ســلامة 

الموظفين للخطر في بعض الحالات.
ولكن مجموعة من القضايا الأخرى، من 
التضخــم إلى ارتفاع التكاليف، تؤثر على 
تجــار التجزئة أيضا. الســرقة هي مجرد 
واحدة من العديد من المشــكلات الهيكلية 
التي تواجهها سلاســل المتاجــر، وأبرزها 
التحول إلى التسوق عبر الإنترنت والإفراط 
في التوسع في تجارة التجزئة التقليدية.
وقال محلــلا التجزئة في ويليام بلير، 
ديــلان كارديــن وفيليب بلي، فــي تقرير 
الأســبوع الماضي: «من المحتمــل أيضا أن 
تســتغل الشركات الفرصة لجذب الانتباه 

بعيدا» عن هوامش الربح المنخفضة بسبب 
ارتفاع العروض الترويجية وسوء تخطيط 
المخزون في الأرباع الأخيرة. إذ أخطأ العديد 
من تجار التجزئة في تقدير كمية البضائع 
التــي يحتاجون إلى حملها وأصبح لديهم 

الآن تخمة».
الجدل حول السرقات

وأشار المحللون إلى أن الانكماش الإجمالي 
- خسائر البضائع بسبب السرقة الخارجية 
والداخلية، والمنتجات التالفة، وسوء إدارة 
المخزون وأخطاء أخرى - يشكل ١٫٥٪ إلى 
٢٪ فقط من مبيعات تجار التجزئة. وظلت 
هذه النسبة ثابتة لسنوات، على الرغم من 
أن تجار التجزئة دقوا ناقوس الخطر أكثر 

من أي وقت مضى بشأن السرقة.
وقــال الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة 
إن خسائر تجار التجزئة نتيجة السرقات، 
زادت بنســبة ١٩٪ العــام الماضــي إلى ١١٢

مليار دولار، بناء على مسح شمل ١٧٧ من 
تجار التجزئة. لكنها تقلصت مع انخفاض 
نسبة المبيعات خلال ذروة الوباء مع إغلاق 
المتاجر مؤقتا ونمت في عام ٢٠٢٢ مع إعادة 

فتح المتاجر.
ويعتبر هذا التأثير على الأرباح صغيرا 
وعابرا نسبيا - ولا يعد سببا كافيا وحده 
لإغلاق المتاجر وفقا للمحللين. ووجدوا أن 
تسعة من كبار سلاسل متاجر التجزئة الذين 
أشاروا بشــكل متزايد إلى التأثير المتزايد 
للسرقة، تراجعت أعمالهم مع زيادة نسبة 
المبيعات بنسبة ٠٫٤٪ فقط في عام ٢٠٢٢.

بعض من سلاسل متاجر التجزئة تستخدم السرقة لإخفاء أزماتها الأخرى


